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 -تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في أ -١:" من القانون الأساسي الفلسطيني على  ١٠٣نصت المادة  ))١((

لاختصاص الفصل في تنازع ا -تفسير نصوص القانون الاساسي والتشريعات، ج -دستورية القوانين واللوائح او النظم وغيرها، ب

يبين القانون طريقة تشكيل المحكمة الدستورية العليا   - ٢. ذات الاختصاص القضائي بين الجهات القضائية وبين الجهات الادارية

  . والاجراءات الواجب الاتباع، والاثار المترتبة على أحكامها

لسنة  ١٣بشأن تشكيل المحاكم الإدارية وتم تعديله بموجب القرار بقانون رقم  ٢٠٢٠لسنة  ٤١صدر قرار بقانون رقم  ))٢((
٢٠٢٢.  

على :" تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام  ٢٠٠٣من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة  ١٠٤نصت المادة  ))٣((
  المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقواعد النافذة".
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يَّات الأساسيَّة،  الدستوريَّةفاضل خلف، الحماية  أحمدد.  )٥(   .٤٣٠ص، ٢٠٢٤رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، للحقوق والحُرِّ
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  .٦٧ص ،٢٠٠٠القوانين بين أمريكا ومصر، دار النهضة العربيَّة، القاهرة، هشام محمد فوزي، رقابة دستوريَّة د.  )٦(

اختلف الفقهاء بين مؤيد ومعارض حول نعت المحكمة الدستورية بوصف (العليا)، فذهب فريق ومنهم الأستاذ فتحي الوحيدي  ))٧((
للقول بأنه ليس هناك ما يبرر تسمية المحكمة الدستورية بالمحكمة العليا، فكان الاجدر على المشرع ان يكتفي بتسميتها بالمحكمة 

حيدة التي أناط بها المشرع مهمة الرقابة على دستورية القوانين، وان مثل ذلك الوصف يمكن أن الدستورية باعتبارها الجهة الو
يجد له ما يبرره في النظم الاتحادية مثل ألمانيا، ويوغسلافيا على اعتبار أن رقابة دستورية القوانين فيها أمر تمارسه محاكم 

قضاء الدستوري في فلسطين وفقاً لأحكام القانون الأساسي المعدل دستورية خاصة بكل ولاية. المرجع: د. فتحي الوحيدي، ال
  . ٥٩، ص٢٠٠٤ومشروع قانون المحكمة الدستورية العليا" دراسة مقارنة"، دار المقداد للطباعة، سنة

التي  ىاما الفريق الاخر من الفقهاء فذهب للقول بأن وصف المحكمة الدستورية بالعليا له ما يبرره إزاء الاختصاصات الأخر
تمارسها تلك المحكمة علاوة على دورها بالرقابة على دستورية القوانين، اذا أنها تختص بتفسير القوانين والفصل في تنازع 
القوانين والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ الاحكام المتناقضة بين الجهات القضائية، فيرى أصحاب هذا الرأي بأن 

لك الاختصاصات بصفتها جهة اشراف ومراجعة على محكمتي النقض والمحكمة الإدارية العليا وما المحكمة الدستورية تباشر ت
يتبعها من محاكم لهذا كان من الواجب على المشرع نعتها بالعليا، وذلك لحين رد الامر الى نصابه ويصبح اختصاص تفسير 

للقانون وهي صاحبة الاختصاص في ذلك، ويصبح الفصل  القوانين هو امر منوط بالسلطة التشريعية باعتبارها الجهة المصدرة
في تنازع الاختصاص والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ الاحكام المتناقضة أمراً مشتركاً بين محكمة النقض والمحكمة 

ليا. المرجع: ر لنعتها بالعالإدارية، ويقتصر دور المحكمة الدستورية على الرقابة على دستورية القوانين، حينها لا يكون هناك مبر
  . ١٦، ص٢٠٠٤. فاروق عبد البر، دور المحكمة الدستورية المصرية في حماية الحقوق والحريات، غير محدد دار النشر، سنة د
  .٦٤، ص٢٠٠٦عصام محمد القاضي، التنظيم القضائي في فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة الازهر،  ))٨((
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تنشأ  -١على: "  ٢٠٠٦لسنة  ٣من الفصل الأول لقانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم  ) ١نصت المادة ( ))٩((

بمقتضى احكام هذا القانون محكمة دستورية عليا، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطين، ويشار اليها فيما بعد 
أن تتخذ لها مقراً مؤقتاً في مدينة رام الله وفي مدينة غزة حسب  يكون مقر المحكمة في مدينة القدس، وللمحكمة -٢بالمحكمة.

  مقتضى الحال". 
) من قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية على:" تؤلف المحكمة من رئيس ونائب له وسبعة قضاة ٢نصت المادة( ))١٠((

  وتنعقد الهيئة من رئيس وستة قضاة على الأقل وتصدر قراراتها بالأغلبية"
، ٢٠١٤والدستور التونسي لعام  ٢٠١٦المعدل عام  ١٩٥٢نصت دساتير بعض الدول ومنها الدستوري الأردني لعام  ))١١((

على عدد اعضاء المحكمة الدستورية والمدة الزمنية لعضويتهم، في حين القانون الأساسي الفلسطيني جاء مخالفاً لهذه الدساتير 
نظم عدد لأعضاء المحكمة الدستورية والمدة الزمنية لعضويتهم بل ترك تحديد فلا يوجد نص في القانون الأساسي الفلسطيني ي

  ذلك للقانون الخاص للمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية.
انقسم الفقه بين مؤيد ومعارض لعدم تحديد المشرع المصري عدد أعضاء المحكمة الدستورية على سبيل الحصر، فالرأي  ))١٢((

الرأي  أما، عدم التحديد يمُكن المحكمة من مواجهة أعباءها ومسؤوليتها دون الحاجة الى تعديل تشريعيالمؤيد لذلك وجد أن 
المعارض، فذهب للقول بأن المشرع لم يكن موفقاً في عدم تحديد عدد أعضاء المحكمة الدستورية، لأنه بذلك ترك الامر مفتوحاً 

 ة.اً على استقلال المحكمة ويفتح مجالاً لتدخل سلطة التعيين أي السلطة التنفيذيأمام السلطة التنفيذية لتقدير ذلك، وهذا يؤثر سلب
  ٦٦صالمرجع: عصام القاض، مرجع سابق، 
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تؤلف الجمعية العامة  -١على:"  ٢٠٠٦لسنة  ٣) من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم ٨نصت المادة ( ))١٣((

ضافة الى ما نص عليه في هذا القانون بوضع نظام داخلي يوضح كيفية النظر في للمحكمة من جميع أعضاءها، وتختص بالإ
المسائل المتعلقة بنظام المحكمة ومعايير الكفاءة والخبرة اللازمة في قضاتها وامورها الداخلية وتوزيع الاعمال بين أعضائها 

قة بالمحكمة قبل احالتها الى المجلس التشريعي وجميع الشؤون الخاصة بهم كما يجب استشارتها في مشاريع القوانين المتعل
يجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس  -٢على ان تبدي رأيها بذلك خطياً خلال شهر من تاريخ تسلمها تلك المشاريع. 

  المحكمة او لجنة من أعضائها في بعض من اختصاصاتها بقرار يتخذ بالأغلبية المطلقة ".
لسنة  ٥) من الفصل الثاني من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم ١٠،١١المعدلة، ٨،٩(نصت المواد  ))١٤((

  على اختصاصات الجمعية العامة للمحكمة الدستورية وآلية اجتماعاتها. ٢٠٠٦
مطلقة لجنة تؤلف بقرار من الجمعية العامة بالأغلبية ال -١) من قانون المحكمة الدستورية على :" ١١(نصت المادة  ))١٥((

وقتية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اثنين او اكثر من الأعضاء تتولى اختصاصات الجمعية العامة في المسائل العاجلة 
يجب عرض القرارات الصادرة عن  -٢اثناء العطلة القضائية في المحكمة وما تسنده اليه الجمعية العامة من اعمال أخرى. 

لقضائية على الجمعية العامة في اول اجتماع لها والا زال ما كان لها من اثر قانوني، واذا عرضت اللجنة الوقتية اثناء العطلة ا
  هذه القرارات على الجمعية العامة ولم تقرها بالأغلبية المطلقة، زال ما كان لها من اثر قانوني ".
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لتصبح على  ٢٠١٧لسنة  ١٩ار بقانون رقم ) من القر٥) من القانون الاصلي بموجب نص المادة (٤نص المادة( يلتم تعد ))١٦((

لسُّلْطة االنحو الاتي: "يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون 
ابقون ممن أعضاء المحكمة العليا الحاليون والس -١عاما ويكون من بين الفئات الاتية: ٤٠على ألا يقل عمره عن  القضائيَّة

قضاة الاستئناف الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم سبع سنوات متصلة  -٢أمضوا في وظائفهم ثلاث سنوات متصلة على الاقل
أساتذة القانون الحاليون او السابقون بالجامعات الفلسطينية او الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا في وظيفة  -٣

الاقل أو أستاذ مشارك أمضى ست سنوات متصلة على الاقل أو أستاذ مساعد أمضى تسع  أستاذ ثلاث سنوات متصلة على
أعضاء النيابة العامة  -٥المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة عشرين عاماً متصلة على الاقل  -٤سنوات متصلة على الاقل 

  ممن أمضوا في وظيفته رئيس نيابة فأعلى خمسة عشر سنة متصلة على الاقل."

تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات  اذا -٢قبل التعديل على:".. المحْكمة الدُّسْتوريَّة الَعلُيا) من قانون ٢نصت المادة ( ))١٧((
الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص أو مرسوم أو لائحة أو نظام أو قرار للفصل في النزاع، 

  للفصل لفي المسألة الدستورية."   المحْكمة الدُّسْتوريَّة الَعلُياأوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم الى 
يعين رئيس المحكمة من والأعضاء لمدة ست سنوات  -١) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التي:٢تعدل المادة ( تم  ))١٨((

تشكل المحكمة من رئيس ونائب له وعدد لا يقل عن سبعة قضاة، مع مراعاة أحكام  -غير قابلة للتجديد مع مراعاتي الاتي: أ
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 -٢يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ التشكيل الأول للمحكمة.  -) من هذه المادة. ب١البند(ب) من الفقرة (

اذا غاب الرئيس أو وجد مانع لديه، ينوب عنه نائب الرئيس، وفي حال غيابهما ينوب عنهما العضو الأقدم في المحكمة، وفي 
او إعارته او تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة لا يجوز انتداب العضو  -٣حال التساوي في الأقدمية ينوب العضو الأكبر سناً. 

  تنعقد هيئة المحكمة من رئيس وستة قضاة على الأقل، وتصدر قراراتها بالأغلبية." -٤مدة عضويته في المحكمة. 

  
ن فيمن يعين عضوا بالمحكمة ا الفلسطينية قبل التعديل على:"  يشترط المحْكمة الدُّسْتوريَّة) من قانون ٤نصت المادة ( ))١٩((

عاما ويكون  ٤٠، على الا يقل عمره عن السُّلْطة القضائيَّةتتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقا لأحكام قانون 
أعضاء المحكمة العليا الحاليون والسابقون ممن امضوا في وظائفهم خمس سنوات متصلة على  -١من بين الفئات الاتية : 

أساتذة القانون الحاليون او  -٣رؤساء محاكم الاستئناف الحاليون ممن امضوا في وظائفهم سبع سنوات متصلة.  -٢لأقل . ا
السابقون بالجامعات الفلسطينية او الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن امضوا في وظيفة أستاذ خمس سنوات متصلة على 

المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة خمس عشرة سنة متصلة  -٤لى الأقل. الأقل، او أستاذ امضى عشر سنوات متصلة ع
  على الأقل ".
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) ٣رقم ( المحْكمة الدُّسْتوريَّة الَعلُيا) بشأن تعديل قانون ٢٠١٧) لسنة (١٩) من قرار بقانون رقم (٥نص المادة (راجع  ))٢٠((

  .٢٠٠٦لسنة 
، ٢٠١٩في فلسطين، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، فلسطين،الرقابة الدستورية  أبو زنط، اشكاليةسعد  ))٢١((

  .٧١ص
جاء في تعليق في مقال للكاتب كزافييه فيليب، بخصوص الرقابة والمحكمة الدستورية في الدستور التونسي الحديث لسنة  ))٢٢((

الأعضاء كافة، فان النص لا يحدد اطلاقاً ، حيث يرى الكاتب أنه:" اذا كان من الضروري أن  يتحقق شرط الكفاءة في ٢٠١٤
مجالات هذه الكفاءة، ويمكن أن نفترض بشكل مشروع أن هذا المطلب يخص الكفاءة في مجال الدستور، وهذا لا يعني أنه 
يتوجب على كل قاضي من أعضاء المحكمة الدستورية أن يكون خبيراً في القانون الدستوري، بل يتعين أن يتمتع القاضي 

ف كافية في المواضيع التي يعالجها الدستور، مثل الحقوق والحريات او المؤسسات غير أن هذا الافتراض يبقى مجرد بمعار
استنتاج في ظل غياب الدقة، بالمقابل يتوجب أن يكون تسعة قضاة مختصين في القانون، وهذا يعني أنهم يحملون على الأرجح 

عن عشرين سنة، وبالتالي يمكن تفهم هذين الشرطين لاسيما وأن العديد من المحاكم  شهادة أو مؤهلاً في القانون مع خبرة لا تقل
الدستورية تشترط في القضاة أن يكونوا قادمين من الوسط القضائي لا غير، وفيما يخص هذه النقطة يقوم الدستور التونسي على 

اسية، ونيين لان الامر يتعلق بهيئة قضائية وليس بهيئة سياتجاه كلاسيكي الى حد ما، تتكون فيه المحكمة الدستورية أساساً من قان
وتتمثل أصالة هذا النظام على الأرجح في تعيين ثلاثة قضاة ليسوا بالضرورة من المختصين بالقانون، ولكن كان هذا التنظيم 

ضم  وذلك من أجل القضائي المختلط بين أعضاء غير مختصين في القانون نتيجة للتجاذبات التي عرفها أعداء الدستور،
شخصيات لا تنتمي الى الوسط القانوني، وقد كان الأمر يتعلق باستهداف نطاق واسع من الأشخاص، ومنهم ممثلي جمعيات 
المجتمع المدني وشخصيات دينية وخبراء في علوم اجتماعية أخرى، لقد اعتبر المدافعون عن هذا التعديل بأنه وسيلة لتفادي 

في حلقة مغلقة مكونة من خبراء منفصلين عن واقع المجتمع التونسي، فوجود قضاة غير منتمين حصر المحكمة الدستورية 
للسلك المهني ضمن محكمة دستورية ليس امراً استثنائياً في حد ذاته، وقد اشتدت حدة هذا الموضوع في السياق التونسي نظراً 
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 ٢٣

٢٤٢٥

 

                                                           
هذه الممارسة قد تتسبب في مشكلة، ونستخلص مما سبق أنه  للاختلافات التي برزت بشأنه، غير أنه لا يوجد أي دليل على أن

 ً  .لا يوجد أي أمر يجبر سلطات التعيين على عدم تعيين أشخاص يحملون مؤهلات قضائية من بين غير المختصين قانونيا
.٧٢المرجع، سعد أبو زنط، المرجع لسابق، ص 

 السُّلْطة القضائيَّة) من قانون ٢٧الفلسطيني على سريان نص المادة ( المحْكمة الدُّسْتوريَّة) من قانون ١٢نصت المادة (  ))٢٣((
) من القانون الأساسي ٩٩بخصوص رد القضاة وعدم قابليتهم للعزل وواجباتهم واستقالاتهم واجازاتهم، وكذلك نص المادة (

  الفلسطيني
على:" العقوبات التأديبية التي يجوز  ١٩٧٢ لسنة ٤٦المصري رقم  السُّلْطة القضائيَّة) من قانون ١٠٨نصت المادة ( ))٢٤((

  توقيعها على القضاء هي اللوم والعزل".
  ٣٢٣، ص٢٠٠٤د. رمزي الشاعر، رقابة دستورية القوانين، مطابع دار النشر، القاهرة، سنة  ))٢٥((
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 ٢٦

٢٧

 

                                                           
بشأن رد أو نتيجة او مخاصمة أعضاء  تسري  -١على:" يالفلسطين المحْكمة الدُّسْتوريَّة) من قانون ١٢نصت المادة ( ))٢٦((

المحكمة الاحكام المنصوص عليها في البابين التاسع والعاشر من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وتفصل 
المحكمة في طلب الرد والتنحية الو دعوى المخاصمة بكامل أعضائها عدا العضو المخاصم أو المطلوب رده أو تنحيه على أن 

ً يكون عد لا يقبل رد أو مخاصمة أو تنحية جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم بحيث يقل عدد   -٢د أعضاء هيئة المحكمة فرديا
  الأعضاء الباقين منهم عن سبعة"

الفلسطيني على:" يجب على  ٢٠٠١لسنة  ١) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ١٤١(نصت المادة  ))٢٧((
اذا كان قريبا او صهرا  -ع عن نظر الدعوة ولو لم يطلب رده احد الخصوم اذا توافرت الحالات الاتية: أعضو المحكمة ان يمتن

اذا كان له او لزوجه خصومة قائمة مع احد الخصوم او زوجه في الدعوة.  -لاحد الخصوم او زوجة حتى الدرجة الرابعة. ب
وارثا ظنيا او كانت له صلة قرابة او مصاهرة للدرجة الرابعة مع احد اذا كان ممثلا قانونيا او شريكا لاحد الخصوم او كان  -ج

اذا كانت الدعوة تنطوي  -اوصياء الخصوم او القيم عليه او بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة او بأحد مديريها. د
اذا كان  -ون هو ممثلا قانونيا له. هـ على مصلحة قائمة له او لزوجه او لاحد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة او لمن يك

ه نظرها اذا كان قد سبق ل -قبل اشتغاله في القضاء قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوة او كتب او ادلى بشهادة فيها. و
الرابعة  الدرجةاذا كان بينه وبين احد قضاة الهيئة صلة قرابة او مصاهرة حتى  -بصفته قاضيا او خبيرا او محكما او وسيطا. ز

من قانون أصول  ١٤٣او كان بينه وبين الممثل عن احد الخصوم صلة قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. اما المادة 
فقد نصت على:" يجوز لأي من الخصوم طلب رد القاضي لاحد الأسباب  ٢٠٠١لسنة  ٢المحاكمات المدنية والتجارية رقم 

وجه دعوة مماثلة للدعوة التي ينظرها او اذا وجدت لاحدهما خصومة مع احد الخصوم او لزوجه اذا كان للقاضي او لز -١الاتية:
اذا  -٢بعد سماع الدعوة المنظورة امام القاضي ما لم تكن هذه الدعوة قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوة المنظورة امامه. 

لدرجة الرابعة خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم في كان لمطلقته التي له منها ولد او لاحد اقاربه او اصهاره حتى ا
اذا كان احد  -٣الدعوة او مع زوجه ما لم تكن هذه الدعوة قد أقيمت بعد سماع الدعوة المنظورة امام القاضي بقصد رده. 

من ذات  ١٥٣. اما المادة الخصوم عاملا لديه او كان بينه وبين احد الخصوم كراهية او مودة يرجح معها عدم الحيدة في الحكم"
اذا وقع من القاضي او عضو  -١القانون فقد نصت على:" تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحالتين الاتيتين: 

في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون  -٢النيابة العامة في عملهم غش او تدليس او خطأ مهني جسيم لا يمكن تداركه. 
  ية القاضي والحكم عليه بالتعويضات".بمسؤول
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٢٨

                                                           
تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد  -١الفلسطيني على:"  المحْكمة الدُّسْتوريَّة الَعلُيا) من قانون ٤٨نصت المادة ( ))٢٨((

ات المختصة بعد يتولى رئيس المحكمة اعداد مشروع الموازنة لتقديمه الى الجه -٢وفقاً للأسس التي بعد بها الموازنة العامة. 
  بحثه واقراره من الجمعية العامة للمحكمة بالأغلبية

المطلقة، ويكون رئيس المحكمة مسؤولاً عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة وفقاً للوائح الصادرة بموجب هذا القانون.  
) من قانون ٥٦يقابل هذه المادة، المادة رقم (تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي أحكام قانون الموازنة العامة". و -٣

  المصري   المحْكمة الدُّسْتوريَّة



15 
 

                                                           
دراسة في الفقه والقضاء الدستوري، مجلة  -عبد الرحمن بن جلالي، ضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين ))٢٩((

  .٢٤، ص٢٠٢٢، ١، عدد ١٠المحكمة الدستورية، مجلد 
  .١٤٥، ص٢٠١٠الرقابة على دستورية القوانين، ماجستير في القانون الدستوري، باحث دكتوراة، رائد قنديل،  ))٣٠((
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، ١٩٨٨رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس،  -القضاء الدستوري في مصر -د.عادل عمر الشريف، قضاء الدستورية ))٣١((

  .١٣٨ص
مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، أ.م.د. حسين جبر حسين الشويلي، قرينة دستورية التشريع دراسة  ))٣٢((

  وما بعدها ١٣، ص٢٠١٨
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 ١٨) بتاريخ ٢)و(١د. احمد كمال أبو المجد، مستقبل القضاء الدستوري في مصر، مقال منشور في جريدة الاهرام( ))٣٣((
عن موقع  ١٩٩٨أغسطس  ١٩و

https://archive.assafir.com/#/articles?pageSize=16&pageNumber=1&order=DESC&sortBy=rele
vance&searchWithin=title&searchWithin=keywords&value=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82
%D8%A8%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%

84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8
%B5%D8%B1#1842177  

  
عبر المستشار بدوي ابراهيم حمودة اول رئيس للمحكمة العليا  عن أهمية القرينة الدستورية بقوله:".. ان الاصل فيما  ))٣٤((

ورية دستيصدر عن الهيئة التشريعية من قوانين انها صادرة في ضوء الدستورية، ومن ثم يجب على القاضي عند فحص 
القوانين ان يلاحظ هذا الامر فلا يخرج عن مقتضى هذه القرينة الا إذا كان التعارض بين القانون والدستور واضحاً بيناً 

وصريحاً بحيث يستحيل التوفيق بينهما، وبعبارة أخرى فان المحكمة لا تقضي بعدم دستورية التشريع الا إذا كانت مخالفته 
  ١٤٩رائد قنديل، المرجع السابق، ص عقول.."للدستور فوق مستوى كل شك م

  .١٥٠رائد قنديل، مرجع سابق، ص ))٣٥((
  .٢٧٧، مجموعة احكام المحكمة العليا، الجزء السادس، ص١٩٩٤مايو  ٧قضائية بجلسة  ١٥) لسنة ١القضية الدستورية( ))٣٦((
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قضائية بالقول: " ... ولما  ٨لسنه  ٤لقضية رقم جاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية في ا ))٣٧((

كان الأصل في ان الاعمال التشريعية تصدر متمتعه بقرينه الدستورية فان مقتضيات هذا المبدأ ان لا يقضى بعدم دستوريه 
ؤداه ان مالنص المدعى بعدم دستوريته الا اذا كان التعارض واضحا بين النص المدعى بعدم دستوريته والنص الدستوري، ما 

مشروعيه النصوص القانونية مناطها بشأن توافقها مع احكام القانون الأساسي يعود للضوابط التي فرضها على الاعمال التشريعية 
 ٤، المحكمة الدستورية العليا ، قضيه رقم ٢٠٢٢\١٠دعوى دستوريه رقم جميعها التي تدخل في نطاق اختصاص محكمتنا .."

  لدستورية العليا " دستوريه "،عن الموقع الالكتروني للمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية قضائية المحكمة ا ٨لسنه 
  .٢١٠، ص١٩٩٧د.زكي محمد النجار، فكرة الغلط البين في التقدير في القضاء الدستوري، دار النهضة العربية،  ))٣٨((
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٣٩

٤٠

                                                           
  .٢٠٨.ص٢٠٠٧النهضة العربية، د. يحيى الجمل، رقابة دستورية القوانين، دراسة مقارنة، دار  ))٣٩((
ذهب الأستاذ الدكتور محمد ماهر أبو العينين الى القول، ان البواعث تؤثر على الغايات، ومن هنا كانت قاعدة عدم جواز  ))٤٠((

 الخوض في بواعث التشريع هي مشكلة تتعلق بركن الغاية في القانون، ذلك ان البواعث او الغايات تنطبع على التشريع، وتطبعه
بطابعها فيغدو التشريع بعد استجلاء هذه الغايات مخالفاً للدستور، وما ذلك الا للتأثير الكبير لعامل النية او الغرض في الاعمال 
الإدارية ومنها التشريع، فلا يمكن أن نبطل التزاماً أو عقداً لوجود غرض غير مشروع ونسمح بصدور قانون يحقق أغراضاً 

نا فان البحث عن صحة غاية المشرع هي واجب تمليه طبيعة عمل القاضي الدستوري."( د.محمد ينهي عنها الدستور، من ه
  ٦٥، ص١٩٨٩ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، رسالة ماجستير، جامعة القاهرة،
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الحاد الذي يلتزم به القضاء الدستوري ) الى القول بأن:" الدستور هو المصدر الجازم Kelsen Hansذهب الفقيه ( ))٤١((

بإصدار أحكامه بناء عليه، وبأنه لا يجوز للمحكمة أن تعتد الا بالقواعد الدستورية دون غيرها من الاعتبارات القانونية أياً كان 
صر، مصدرها" راجع في ذلك: د. احمد فتحي أبو سرورـ الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة، دار الشروق، م

  .٢٥١، ص٢٠٠٠
  .١٦٤صرائد قنديل، مرجع سابق،  ))٤٢((
الفقيه ديجيه، والذي يعتبر أكثر الفقهاء تشدداً بالقول أن التشريع يجب أن يخضع لمبادئ الدستور العليا، حيث قال  ذهب ))٤٣((

حاً أو اليه، فالتشريع لا يكون صحيأن هناك قانوناً يسبق الدولة في القدم ويعلو عليها وهو الاصل، وأن جميع التشريعات تعود 
باطلا، موافقاً او مخالفاً لنصوص الدستور فقط، بل أن يكون مخالفاً أو موافقاً للقانون الاعلى، وأن نصوص الدستور لا تكون 

  صحيحة الا باتفاقها مع القانون الاعلى.

صدد، أنه لا يمكن الاخذ بما اخذ به ديجيه على اطلاقه، رأي الفقيه الاستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري، فقد قال في هذا ال اما
لأن ذلك يؤدي لإصابة التشريع بالاضطراب اذا تم الاعتماد على المبادئ القانونية العليا غير المكتوبة كقانون، ونكون بذلك 
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الدستور،  دئ القانونية من نصوصجعلنا دستورية التشريع رهناً بهذه المبادئ غير المستقرة، لذا علينا الأخذ باستخلاص هذه المبا

أي الاخذ بروح الدستور، حيث تستخلص هذه المبادئ استخلاصاً موضوعاً محضاً وهو من اليسر والوضوح بحيث لا يمكن ان 
 يكون محلاً للجدل والنقاش، فاذا تم استخلاص المبادئ العليا من الدستور، كان على المشرع الالتزام بها في تشريعاته، والابتعاد
عما يتعارض مع هذه المبادئ العليا، فاذا أصدر المشرع تشريعاً يتعارض مع هذه المبادئ فانه يكون باطلاً لانحرافه في استعمال 

  السلطة التشريعية

وهناك جانب آخر من الفقه، ذهب الى القول أن هناك فارقاً بين روح الدستور وبين المبادئ العليا، ويظهر هذا الفارق واضحاً 
 ً عندما يقوم القاضي بتفسير النص الدستوري، فعند تفسير نص دستوري غامض وغير واضح، فانه يحاول التعمق في  وجليا

التفسير وفي فهم هذا النص استناداً للرابطة العامة التي تربط بين نصوص الدستور جميعها، وهذه الرابطة التي تعرف بروح 
ي فهم النص الدستوري الغامض وتفسيره، ولا يعني ذلك أنه استخلص الدستور، ومن خلال فهم هذه الروح يستطيع القاض

فتقد ت نجد أن النظرية التي نادى بها ديجيه ،المبادئ العليا او ان هذه المبادي مرتبطة أو غير مرتبطة بالنصوص الدستورية
لضوابط ومعايير موضوعية، فما هو المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه للاستدلال على المبادئ العليا ومعرفتها وتطبيقها وما 

ك: راجع في ذل.  جزاء عدم احترامها، هذه الاسئلة لم يستطع ديجيه الاجابة عليها وما كان رأيه إلا تصوراً شخصياً لفكرة الحق
لمجد، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الولايات المتحدة والاقليم المصري، رسالة دكتوراه، جامعة كمال أبو ا دد. احم

  .٦٠١، ص ١٩٦٠القاهرة 

الرزاق السنهوري، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية مجلة مجلس الدولة،  دد. عب ))٤٤((
  .١٠٥، ص١٩٥٢السنة الثالثة، يناير، 

  .٥٩٥، ص١٩٧٨السيد الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، يد. عل ))٤٥((
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اعمال السيادة هي نظرية من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي، حيث أخذ بها كنوع من السياسة القضائية لتحقيق بعض  ))٤٦((

  (La fiitte)لرقابة القضاء ومن أشهر أحكام القضاء الفرنسي في هذا الشأن حكمه في قضيةأعمال الحكومة بعدم اخضاعها 
  .،١٨٢٢في اول مايو لسنة 

  .١٧١راجع في ذلك، رائد قنديل، مرجع سابق، ص
 التي تتلخص وقائعها في Laffiteفي قضية  ١/٥/١٨٢٢ابتدع مجلس الدولة الفرنسي هذا الاتجاه في حكمه الصادر في  ))٤٧((

نص في مادته الرابعة على استبعاد عائلة نابليون بونابرت من فرنسا وحرمانهم من  ١٢/١/١٨١٦ان قانوناً صدر بتاريخ 
التمتع بالحقوق المدنية فيها ومن تملك أي أموال او سندات او معاشات تقررت لهم على سبيل المنحة، كما نصت هذه المادة 

ل التي تملكوها بعوض وكان لمدام بولين بونابرت مرتبات مستحقة ولم تصرف حتى على الزامهم خلال ستة اشهر ببيع الأموا
الذي طالب وزير المالية بصرف قيمتها، الا ان الحكومة قررت عدم   Laffiteتاريخ هذا القانون وقد حولت قيمتها الى بنك 

ى سبيل المنحة ومن ثمارها التي لم الصرف بناء على نصوص القانون المذكور التي لم تميز أصول المرتبات المقررة عل
تحصل بعد، فقام البنك بالطعن في قرار الحكومة امام مجلس الدولة، الا ان المجلس رفض النظر في الدعوى استناداً على ان 
طلب المدعي يتعلق بمسألة سياسية والحكومة هي وحدها التي تختص بقرار الفصل فيها، ان موقف مجلس الدولة هذا يرجع 

، اذ أنها تنظر الى هذا المجلس الذي أنشأه نابليون  ١٨١٤خوفه من نية الحكومة التي تشكلت بعد سقوط نابليون عام الى ت
نظرة ريبة، ومحاولة من مجلس الدولة للتصالح مع الحكومة وبالتالي تجنب احتمال الغائه قام هذا المجلس بإخراج الاعمال 

قابل ضمان بسط رقابته على الاعمال الإدارية الصادرة من السلطة التنفيذية، السياسية الصادرة عن الحكومة من ولايته م
ان مجلس الدولة الفرنسي قد تبنى معيار الباعث السياسي لتمييز أعمال السيادة من الاعمال الإدارية   Laffite وتبين من حكم 

 : يللسلطة التنفيذية.  متاح عن الموقع الإلكترون
https://almerja.net/reading.php?idm=50220  

  



23 
 

                                                           
، حيث قضت بأنه:" أعمال السيادة هي تلك الاعمال التي ١٩٥٠/مايو/١١حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في  ))٤٨((

مجموعة مجلس الدولة لأحكام القضاء  تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة الحكم وهي في الغالب تتصل باعتبارات سياسية"
  .٧٣٧الإداري، السنة الرابعة، ص
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  .١٢، ص١٩٧٦د. طعيمة الحرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون،  مكتبة القاهرة الحديثة،  ))٤٩((
اء ضع لرقابة القض:" الاصل أن كل قرار اداري نهائي يصدر من السلطة التنفيذية يخالمصرية قضت المحكمة العليا  ))٥٠((

اعمالاً لمبدأ الرعية وسيادة القانون، الا أنه يستثنى من هذا الاصل قرارات تتصل بسيادة الدولة الداخلية والخارجية لأنها لا تقبل 
بطبيعتها أن تكون محلاً لدعوى قضائية ومن ثم تخرج عن ولاية القضاء، وتقوم نظرية أعمال السيادة على أن السلطة التنفيذية 
تتولى وظيفتين أحدها بوصفها سلطة حكم، والاخرى بوصفها سلطة ادارة وتعتبر الاعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية بوصفها 

" مجموعة احكام المحكمة العليا، سلطة حكم من قبيل اعمال السيادة والاعمال التي تقوم بها بوصفها سلطة ادارة أعمالاً ادارية.
  .٣٢الجزء الثاني، ص
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قائلةً: " إذا كانت  ٣/٤/١٩٧٦) عليا دستورية بتاريخ ٥لسنة ( ٥دعوى رقم (المحكمة الدستورية المصرية في فقضت  ))٥١((

في مبدأ الشرعة وسيادة القانون الذي ارساه  -كأصل عام-الرقابة القضائية على دستورية القوانين او اللوائح نجد أساساً لها
ما استقر عليه الفقه والقضاء من استبعاد اعمال السيادة من مجال الرقابة القضائية الدستور، غير أنه يرد على هذا الاصل 

، مجموعة أحكام المحكمة العليا. وكذلك حكم المحكمة الدستورية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية
جموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، الجزء ، م٩/١٠/١٩٩٠منازعة تنفيذ" جلسة “قضائية  ١٢) لسنة ٤العليا في الدعوى (

  ٥٢٤الرابع، ص
لا تختص  -٣بشأن المحاكم الإدارية في فلسطين على: "..... ٢٠٢٠لسنة  ٤١من القرار بقانون رقم  ٢٠/٣نصت المادة  ))٥٢((

  المحكمة الإدارية في الطلبات او الطعون المتعلقة بأعمال السيادة...."
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) من القانون الأساسي الفلسطيني على:" تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كل المهام المسندة للمحاكم ١٠٤نصت المادة (  ))٥٣((

  الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة".
  مرجع سابق. https://pahrw.org/arتقرير ،على الموقع   ))٥٤((
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الاحكام التي تصدر عن المحكمة  -٣على :.. ٢٠٢٠لسنة  ٤١) من القرار بقانون رقم ٥٤) من المادة (٣نصت الفقرة ( ))٥٥((

العليا/محكمة النقض بصفتها محكمة إدارية لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن" القرار بقانون المنشور في العدد 
  ١١/١/٢٠٢١من الوقائع الفلسطينية بتاريخ  ٢٢رقمالممتاز 

وتعديلاته على:" تتولى المحكمة العليا مؤقتاً المهام  ٢٠٠٣) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة ١٠٤نصت المادة ( ))٥٦((
 ً   لنافذة".للقوانين ا المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقا

التقاضي حق مصون ومكفول  -١وتعديلاته على :"  ٢٠٠٣) من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة ٣٠نصت المادة ( ))٥٧((
للناس كافة ولكل فلسطيني حق الالتجاء الى قاضية الطبيعي وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في 

يترتب على الخطأ القضائي  -٣لقوانين على تحصين أي قرار او عمل اداري من رقابة القضاء.يحظر النص في ا -٢القضايا.
  تعويض من السلطة الوطنية يحدد القانون شروطه وكيفياته".
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والقرار  ٢٠٠٢لسنة  ١بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم  ٢٠١٩) لسنة ١٦راجع مضمون القرار بقانون رقم ( ))٥٨((

  بشأن تشكيل مجلس القضاء الاعلى ١٧بقانون رقم 
يل وقرار بقانون تشك السُّلْطة القضائيَّةورقة موقف صادرة عن منظمات حقوق الانسان بشأن قرار بقانون تعديل قانون  ))٥٩((

 ، عن موقع مؤسسة الحق:٢٠١٩/ يوليو/ ٢٤المجلس الانتقالي، مؤسسة الحق( القانون من أجل الانسان)، 
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/14752.html#  
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  المراجــــــــــــع
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